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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد إطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 18 أكتوبر 2018، التي قدمھا السیدان الزبیر مھدي وإسحاق شاریة بصفتھما مرشحین،
طالبین فیھا إلغاء نتیجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 20 شتنبر 2018 بالدائرة الإنتخابیة المحلیة "المضیق- الفنیدق" (عمالة المضیق -

الفنیدق) ، وأعلن على إثره انتخاب السید أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 نونبر 2018؛

وبعد استبعاد المذكرة المرفقة بوثیقة التي أدلى بھا الطاعن الأول والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 نونبر 2018 لورودھا خارج الأجل؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بترایخ 27 من شعبان 1432 ( 29 یولیو 2011)، لا سیما الفصل 132 (
الفقرة الأولى ) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ، ولا سیما المادة 118 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى أن المطعون في انتخابھ:

ـ استغل سلطتھ كرئیس للجماعة "للعبث بسلطة التعمیر" ولابتزاز المستشارین الجماعیین والمنعشین العقاریین ومساومة جمعیات المجتمع المدني،

ـ استعمل الرموز الوطنیة، إذ نشر ووزع بصفحتھ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لھ تظھر في خلفیتھا رموز وطنیة، وأن "مدیر
حملة" المطعون في انتخابھ قد نشر أیضا الصورة المذكورة على صفحتھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في 17 سبتمبر 2018، في مخالفة

لمقتضیات المادة 118 من القانون 57.11؛
 

لكن،

حیث من جھة، إن المأخذ الأول جاء عاما ولم تقدم بشأنھ أیة وقائع معززة بحجج تثبتھ؛
ومن جھة ثانیة، إن الطرف الطاعن عزز ما جاء في الادعاء، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 18 سبتمبر 2018،

ضمنھ معاینة نشر صورتین على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، یعود، حسب عریضة الطعن، لمدیر حملة المطعون في انتخابھ، وإلى



جانب الصورتین تعلیق مؤرخ في 17 سبتمبر 2018، وفق العبارات التالیة "كلنا معك، كل الدعم لأحمد المرابط السوسي، أحمد المرابط السوسي
الرجل المناسب للبرلمان"؛

وحیث إنھ، لئن كانت المعاینة الاختیاریة، لا تقدم وصفا للصورتین المنشورتین، فإنھا أرفقت بمستخرج من الحساب المعني یتضمن الصورتین
المعنیتین، وكذا بصورتین مكبرتین لھما؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على إحدى الصورتین المكبرتین، أنھا تتعلق بالمطعون في انتخابھ یرتدي خلالھا صدریة ویضع على رأسھ قبعة
علیھما رمز الحزب الذي ترشح باسمھ، وإلى جانبھ خمسة أشخاص، یرتدي أحدھم الصدریة بالمواصفات ذاتھا، وثلاثة منھم قبعة من القبیل نفسھ،
وفي الواجھة الزجاجیة المشكلة لخلفیة الصورة تظھر، إلى جانب ملصقات عدة لا تھم الحملة الانتخابیة، صورة غیر مكتملة، بسبب إلصاق صورة

أخرى علیھا، للملوك الثلاثة (جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني المغفور لھما، وجلالة الملك محمد السادس)؛

وحیث إن الوصف، المشار إلیھ أعلاه، لا یظھر بالتفصیل المذكور في الصورة المتاحة للعموم من متصفحي صفحة الحساب المعني بأحد مواقع
التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة الملوك الثلاثة؛

وحیث إن الصورة المنشورة في الحساب المعني، ھي الصورة التي یعتد بھا لترتیب أي أثر على إرادة الناخبین، ولیس الصورة المتصرف فیھا
تقنیا بتكبیرھا، والتي مع أخذ المحكمة علما بھا، فإنھا تستبعدھا، للعلة المذكورة، كوسیلة للإثبات؛

وحیث إن المادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنھ "یتعین على أصحاب الإعلانات
الانتخابیة وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذین یقومون بإعدادھا أو تعلیقھا أو توزیعھا التقید بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق

باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة"؛

وحیث إن المادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور، المحال علیھا، تنص، إلى جانب مقتضیات أخرى، على أنھ یجب ألا تتضمن برامج الفترة
الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة "استعمال الرموز الوطنیة"؛

وحیث إن ما تحظره الأحكام والمقتضیات سالفة الذكر، ھو استعمال "الرموز الوطنیة"، مع ما یعنیھ ذلك من إرادة في التأثیر على الناخبین ودفعھم
للتصویت لفائدة لائحة أو مرشح معینین دون سواھما، وھي الإرادة التي تستشف من طبیعة الاستعمال وملابساتھ؛

وحیث إن الصورة المتضمنة لصورة الملوك الثلاثة، لا یظھر، من خلال الوصف المقدم لھا، وجود إرادة لاستعمالھا لغایات انتخابیة یحظرھا
القانون، إذ أن وضعیة صورة الملوك الثلاثة وموضع تعلیقھا، إلى جانب صور أخرى حجبتھا بشكل نسبي، وعدم وضوحھا للمتصفح العادي، وھو

ما وقفت علیھ المحكمة، ینفي عنھا نعت "الاستعمال" الممنوع قانونا؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابیة غیر مرتكزین على أساس من وجھ، وغیر جدیرین بالاعتبار من وجھ آخر؛

ومن غیر حاجة للبت في ما أثیر من دفوع شكلیة. 
 

لھذه الأسباب:

أولاـ تقضي برفض طلب السیدین الزبیر مھدي وإسحاق شاریة الرامي إلى إلغاء انتخاب السید أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب، على
إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري یوم 20 شتنبر 2018 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "المضیق ـ الفنیدق" عمالة (المضیق- الفنیدق)؛

ثانیاـ تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره بالجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء فاتح جمادى الأولى 1440 
                                                                                          (8 ینایر 2019) 

 

الإمضاءات

اسعید إھراي  

عبد الأحد الدقاق    الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدریسي      السعدیة بلمیر 

محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي              محمد المریني



محمد الأنصاري         ندیر المومني      محمد بن عبد الرحمان جوھري


